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 ش.إعداد: د. عبد الحميد الأحر

  

 مقدمـــة

والصلاة والسلام على  ،الحمد لله الذي له ميراث السماوات والأرض وهو خير الوارثين

ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه بإحسان إلى يوم ، وعلى آله وصحبه  ،سيدنا محمد النبي الكريم

  الدين .

 :ما بعدأ

ً  يعُد من العلوم الإسلامية الأكثر يالفقه الإسلام فإن       في تنظيم حياة الناس  إسهاما وًرسوخا

مة لمختلف ءملا أكثـره تمرونة جعلتآخى العقل والنقل، فاتسم ب أحوالهم دنيا وآخرة، فيه واستقامة

 هذه الأمة  .  قمن بأن يكون مفخرةً من مفاخر لذلك فهو، الأزمنة والأمكنة



، وبخاصة علم الفرائض، فهو من أجلها قدراً وأعمها جملةً فقدرها لا يخفى أما العلوم الشرعية

الله به أمة الإسلام عقيدة وشريعة، بعد ما كانت غارقة في  نفعاً وأكملها فضلاً وأعظمها شأناً ، كرّم

أوحال الجهل ودياجير الظلام ، فأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كتابه العزيز، ضمًن فيه 

ما تحتاجه من أحكام، ومن بينها المواريث ؛ ليتوصل بها المسلم إلى معرفة ما ينوبه من تركة مورثه، 

ل وعلا ، تبعد الناس عن أحقادهم وأضغانهم وتنفي مشاحناتهم ومنازعاتهم ، فلم يترك قسمةً من الله ج

فيه منفذاً لطاعن أو متستر، أو مريض يقول فيه بأهوائه وأغراضه ، بل رسمت نصوص القرآن 

الكريم قواعده وأصوله ، فأعطت لكل ذي حق حقه ؛ ليسود الأمن والنظام والاستقرار في المجتمع 

غم ين واضطربت فيه أقلام الكاتبين،رلو ترُك هذا الأمر للاجتهاد لاختلفت فيه أنظار المجتهدو المسلم،

الإحاطة بأصول وأسرار الشريعة ومقاصدها، وإنما هي سنة الاختلاف عند إعمال الرأي وقصر نظر 

عظيم، المجتهدين، أو لتغير بيئة أو عرف في أحكام لا يعتريها التبديل ولا التغيير، شأن كل أمر 

ولا يحرفها بدعوى  ،فلا يزيغ عنها إلا هالكلأمة ورقيها مادياً ومعنوياً،يتوقف عليه حفظ كيان هذه ا

 التطور والعولمة إلا محرف .

،  واضحة المعالموالدلالة قطعية الثبوت في الشريعة الإسلامية لذلك جاءت أحكام المواريث  

ً  باعتبار ،مة الأمستقرة في ضمير   يتأذى الضمير العام لدى أهل هذه الملة شريعة،ال من فروع فرعا

ي ليبيا وغيرها من البلاد العربية والإسلامية ف القضاء عند مساسه أو الخروج عنه ، لذلك التزم

 قواعد الميراث المنصوص عليها في كتاب الله ، فلم يخرج عما فرضه الله لعبادهب

( من قانون نظام 160/6يتعلق بالمواريث فقد حددت )مفيما  الوضعي على مستوى التقنينأما         

م في شأن نظام 2006( لسنة6والذي تم إلغاؤه بقانون رقم )م 1976 الصادر في51القضاء الليبي رقم 

وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت من أحكام ، المواريث والوصايا أن بالقضاء 

بخاصة ما و ،القوانين من اً كثير أصدرره من المشرعين العرب ن المشرع الليبي كغيإف   ،(1) الأسرة

م 1953سنة ل( 59ون رقم )قانأصدر  الذيالسوري لمشرع أسوة باالأسرة بمنها بأحكام يتعلق 

 م2004سنةالجديد لقانون الأسرة ، ثم م 6/12/1957والمغربي أصدر مدونة الأحوال الشخصية  في 

تحت رقم  أ للمواريثأصدر  قانون منهم المصري قدبعض المشرعين العرب و ، غير أن 

ً في حين أن المشرع الليبي  .م77/1943 نص )م.  في ورد بما  قد رفع يده عن هذا الموضوع مكتفيا

تطبق المحاكم الشرعية )...بأن م،/1958 الصادر فيقانون إجراءات المحاكم الشرعية من  (165

الأخذ بالراجح ثم عدل بعد ذلك عن  (...المدون في هذا القانون أرجح الأقوال من مذهب الإمام مالك 

تطبق  ...حيث نص على أن ) ؛م 13/1964رقم  لمرسوملما ورد في ا، تطبيقاً رإلى الأخذ بالمشهو

مذهب الإمام مالك وما جرى به العمل المحاكم الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية طبقاً للمشهور من 

  من أحكامه (.

نهيك عنن ولكن قد يحدث العكس،  ،القضاةهو التيسير على المشرع آنذاك ولا يخفى غرض      

لمواريذ  باتذ  الحاجذة ماسذة إلذى وجذوي تقنذين ا كذام ا ، لذذل  أن المصلحة قد تتحقق في غينره

 البحننث فنني كتننب الفقننه ءغيننرهم عننناو يرفننع عننن كاهننل المشننتغلين بالقننانون مننن رجننال القضنناء 

 المالكي.

، رغم ما ب الإمام مالك تطبيق المشهور من مذهمن ومع ذلك استمر الحال على ما هو عليه       

 قننانون القننوانين ذههنن منننولننم يكننن مننن بينهننا مننا يخننص المواريننث ، قننوانين مننن بعنند ذلننك  تلاحننق



م(  في شأن كفالة بعض حقوق المرأة في النزواج والتطلينق لرضنرار والخلنع ، /176/1972رقم)

فينه /م في شأن الزواج والطنلاق وآثارهمنا، وقند اقتصنر  1984ابريل 19 في(  10ثم قانون رقم )

  على معالجة الزواج والطلاق وآثارهما. المشرع 

الليبيذذة بقيذذ  ملومذذة وإلذذى هذذذا التذذاري  بت بيذذو فذذإن المحذذاكم  أمذذا مذذا يتعلذذو بالمواريذذ ،        

 .لما ورد في المرسوم آنف الذكر  إعمالاً  المشهور من المذهب المالكي

أثر الموت على  مسألةفي الخلاف الفقهي والقانوني في  عامة  الموضوع  ةشكاليإوتظهر      

م الذي 13/1964وبخاصة فيما قد يحدث من تعارض بين نصوص القانون رقم  الديون المؤجلة ،

يحيل القاضي إلى الأخذ بالمشهور من مذهب الإمام وما ورد من نصوص القانون المدني في شأن 

 لم يقع بين ة بالذات ألمسالذه هحديثاً حول تتبعي لما كتب من رغم بالوحصر التركات وتصفيتها ، 

بيان القانون الواجب الت بيو عند لعدم  محل نقدلاش  فكان  لهذا الموضوع.دراسة تعرضت يدي 

 .التعارض

واجبة أي القوانين الوع لاطلاع أهل الاختصاص على الكتابة في هذا الموض ي تأرا  لذل   

أثر مة ومسألة عا ة المتوفىتركفي  لمرهونة بالدينعندما لا تفي العين ا الديون العينيةعلى  الت بيو

 في ملحظين :   هذه الدارسةفجاءت   .الموت في الديون المؤجلة بخاصة

   ارج العين المرتهنةخكيفية تصفية الديون الممتازة من التركة وفي ماهية  ااول:

 أثر الموت على الديون المؤجلةوق  تعلو الدين بالتركة و الملحظ الثاني:و

  

 

 

 

 

 

 

 توطئة :

رأينا أن هناك بينه وبين المال علاقة منذ نشأته الأولى إذا تتبعنا تطور حياة الإنسان 

العشيرة معه ، ثم تطورت هذه العلاقة مع الزمن حتى عرف الملكية الجماعية أي ملكية  نشأت ،وثيقة

، وكم حاولت الشرائع القديمة إيجاد صيغ تنظم تلك العلاقة تنظيماً دقيقاً  الفرديةالملكية القبيلة ، ثم ثم 

كبيراً أو صغيراً ،  (1) كان أو امرأة ، رجلًا لة والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقهالعداعلى أسس من 

، فوجد أنه عصب الحياة في  واعيةصادقة لكنها لم تفلح إلى أن جاء الإسلام ، فنظر إلى المال نظرة 

اً في كثير ، ووجد أنه كان سبب كافة المجتمعات الإنسانية بنظمها المختلفة ماضياً وحاضراً ومستقبلًا 

 مردها جميعاً إلى  من المنازعات والصراعات بين الأفراد والجماعات ،



ين  هنا نشير إلى قضية خطيرة تتصل بحكمة تشريع الإرث في الإسلام وهي ما يثيره من حين إلى ح (1)

وهذا  ،بعض الذين يزعمون أنهم أنصار المرأة ، من أن الإسلام فضل الرجل على المرأة في الميراث 

لى ما إافى مع قضية المساواة بينهما ، لا سيما بعد أن شاركت المرأة الرجل في أعماله ووصلت يتن

يعة من قد أنصف المرأة وأعطاها حقوقا لم تعطها شر ويمكن أن يري عليهم بأن الإسلام . وصلت إليه

ها بعد أن قبل ولا من بعده ، ولا نقول يكفي أنها أصبحت ترث نصيباً مفروضاً في تركة قريبها أو زوج

 كانت في بعض الشرائع ومنها  الشريعة اليهودية لا تورث الزوجة من زوجها وهو يرثها ، وأن

ً بالميراث لأبناء الميت دون بناته   أن الرجل قد، وأن الأم لا ترث في تركة أولادها ، ولا نقول أيضا

لميراث من صلب اولكن نري عليهم بحقائو يامغة كلف بأعباء مالية أكثر من المرأة ولو كانت غنية ، 

 نفسه ومنها : 

كونان في يما أن المرأة ترث في عشر حالات أكثر من الرجل ، وفي ثلاثين حالة تتساوى فيها  مع الرجل عندـ  

جود أبناء خوة والأخوات لأم ، وكما في ميراث الأب والأم في حالة وواحدة كما هو الحال في ميراث الإ درجة

 .وغير ذلك مما لا يتسع له المقام  لذكره هنا ،للمتوفى

باً كر معصالرجل لا يرث أكثر منها إلا في أربع حالات فقط يرث الرجل ضعف المرأة عندما  يكون الذـ إن 

القرب  فالإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في الميراث ، وإنما جاء التفاوت باختلاف درجة .لرنثى

ما بين ،دبرونلأن هؤلاء م ؛فالفروع  مثلاً الأبناء والبنات  يرثون أكثر من  الآباء والأمهات وهم الأصول

. دالقانون ، و: أحكام التركات في الفقه  الأبناء مقبلون على الدنيا وحاجتهم للمال أكثر من الأصول. ينظر

 19أنور محمود دبور ، ص : 

 : ، وكما قيل الطمع والجشع والرغبة المتزايدة في نهب ما في يد الغير

 تموت مع المرء حاجاته *** وحاجات من عاش لا تنقضي                  

ا دعت ، ولذالمعيشيةفي الوقت نفسه ضرورة لحياتهم هو و على عباده ،بها الله  فالمال نعمة منّ 

وأمرت ، بالطرق التي يراعى فيها العدل والمصلحة لكافة الأطرافإلى اكتسابه الإسلامية الشريعة 

 رزقه  فامشوا في مناكبها وكلوا من هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا  بالسعي إلى تحصيله لقوله:

 ،بره وسيلةالمال قد طلب من الإنسان أن يعت في دعوته إلى اكتسابغير أن الإسلام  .  [15]الملك : 

ما هي  ه، فيا ترى، ومن هذا المال ما يتركه الإنسان بعد موته لورثتغاية ؛ لأنه زينة الحياة الدنيا  لا

 هذا التساؤل  سيجيب ما يتضمنه الآتي: عنهذه التركة وما هي متعلقاتها؟ .الإجابة 

  هاالحقوق المتعلقة بو  التركة اهيةم  الملحظ ااول:

 : ميراثه وتراثه الذي تركه لورثته هي الشيء المتروك ، فيقال : تركة فلان لغةً  : التركة: معنى أولا  

 اختلف الفقهاء في تحديد هذا المعنى ، فجاء ذلك على ثلاثة أقوال:وفي الاص لاح  . (1) موته بعد

والحنابلة:أنها تطلق على ) كل ما يخلفه الميت من أموال للجمهور من المالكية والشافعية  ااول:

 الآتــي: ،فالتركة بهذا المعنى تضم (2)( للتجزئة وحقوق كان يملكها حال حياته قابلًا 

 .الأموال الثابتة،عقارية أو منقولة (أ)

                                                             

 . 1/319(  اللسان )مادة : ترك( 1)

 . 21(  المرجع  نفسه ، ص : 2)



التي  وكالعين ,كالعين التي رهنها الميت وسلمها للمرتهن،الأعيان التي يتعلق بها حق للغير)ب(

 .اشتراها ومات قبل أن يسدد ثمنها للبائع

 ، كدين القرض والمهر ،الديون غير العينية التي تتعلق بالذمة دون عين المال )ج(

  لأولياءابسبب عفو بعض  انقلاب القصاص مالًا  سببالديات الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح أو )د(

حال حياته ، سواء كانت مالية محضة كحق  جميع الحقوق غير الشخصية التي كانت ثابتة للميت )هـ(

كحق الخيار  ،ولكن لها تعلق بالمال ،مالية غير و تابعة للمال كحق التعلي أوأ (3)ربوالش   المرور

والشفعة والقصاص لترجح الجانب المالي فيها، فإذا اشترى شخص سلعة بالخيار ومات قبل انقضاء 

وثبتت الشفعة  ،شركة بين اثنين ، فباع أحدهما حصته نزلًا أمده انتقل هذا الحق إلى ورثته، وإذا كان م

، وكذلك إذا قتل شخص آخر  انتقل الحق في الشفعة لورثته ،لشريكه الذي لم يبع ومات قبل أخذه بها

استفائه، انتقل الحق لورثته . وهكذا جميع الحقوق  فمات قبل ،وثبت لولي المقتول القصاص من القاتل

 إلى ورثته بعد وفاته. تنتقل لتي كان يملكها الميت في حياته ا غير الشخصية

ركة ولا الجانب الشخصي فيها وهم الأحناف والظاهرية ، قال بأنها لا تعتبر ت رجحواأما من      

 .تنتقل بالميراث

ينما يرى ب ومن ثم تعتبر تركةً وتورث ، ،فقد رجح الجمهور فيها الجانب المالي أما المنافع      

الشيء  والتمول صيانة ،؛لأن صفة المالية عندهم لا تثبت إلا بالتمول حناف أنها ليست مالًا الأ

 تورث، ، بل تكسب في حينها، فلا تكون فيها خلافة ولا ،وأن هذه المنافع لا تبقى زمنين وإحرازه

 . وبهذا فهي لا تعتبر من التركة

 كحق  ,لخاصة فيه ومعنى قائم بهت لصاحبها بوهي التي تث أما الحقوق الشخصية المحضة  

فكل ما  أما عدا ذلكفلا تدخل في التركة باتفاق الأئمة جميعاً . ،الحضانة والولاية على النفس والمال

 . (4)يتركه الميت بعد وفاته من هذه الأموال يعتبر تركة ولو كانت مدينة أو مستغرقة الديون 

، أي هي كل ما  (5)(  ن حق الغيرمصافياً خالياً  لميت) ما تركه ا :: يعرف التركة بأنها  القول الثاني

يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعينه أو من الحقوق المالية المحضة أو التابعة 

، كحق الخيار  أو في معنى المال . فلا يدخل عندهم في التركة الحقوق التي لا تكون مالًا  للمال

، فقد  ، كالعين التي رهنها الميت وسلمها للمرتهن  الأموال التي تعلقت بها الديون العينية، ولا والشفعة

تعلق بها حق المرتهن في حياة الراهن ، وكل ما كان كذلك مما تعلق به حق الغير؛ لأن حق الغير قد 

مذهب المشهور من القول وهذا هو  ،، وما فضل بعد ذلك فهو تركة تعلق به قبل صيرورته تركة

 الحنفية .

                                                             

 (  وهو النصيب المستحق من الماء لسقي الزرع والشجر.3)

 . 26(  سعيد الجليدي ، أحكام الميراث والوصية ، ص : 4)

 . 65كتاب التعريفات ، ص :  (  الجرجاني ،5)



ث كون الحدييبرواية أخرى للحديث نفسه لم تثبت فيها كلمة )حقاً( لذلك لا وقد استدل هؤلاء         

المالية  ن الحقوقمدالاً على توريث الحقوق ، ومع أنهم ألحقوا بالأموال ما كان في معناها أو تابعاً لها 

رب والمرور والتعلي، لكن الأ ليله من الأموال دون الحقوق إلا ما قام د صل عندهم توريثكحق الش 

  إلحاق الحقوق بالأموال.

الميت من  ما يتركههي التركة الجمهور) من المالكية والشافعية والحنابلة( أن : يرى  القول الثال 

 ا التعريفوهذ .وإخراج الوصيةالأموال والحقوق المالية بعد تجهيزه وسداد ديونه العينية والشخصية 

 عينية ليسسبقاه ، حيث اعتبر ما ينفق على الميت في تجهيزه ، وما يدفع في سداد ديونه الأخص مما 

ياته ، لأن ما صرف على التجهيز هو من حاجات الميت اللازمة له ، فكأنه صرفه حال ح ؛من التركة

لقول ر اشتهاا التعريف ذهبوما صرف لسداد ديونه فهو من حقوق الدائنين التي تثبت لهم بعد موته و

 . بأنه ) لا تركة إلا بعد سداد الديون (

من  (1)د موته".وقد استدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم " من ترك حقاً أو مالاً فهو لورثته بع    

 فهذا الحديث يدل بعمومه على أن كل ما تركه الميت من أموال وحقوق هو تركة. غير هامش

منافع من اغ صفة المالية على الحقوق المشتركة واعتبار المن إسب ما ذهب إليه الجمهورولعل      

 هامنو ،الأموال ؛ لأن هذه الحقوق وإن كان لها اعتبار شخصي ، فإنه يتوافر فيها عناصر المالية

 .، فينتفع بها الخلف والاستئثار ،والانتفاع،التقوم 

ي فلذا جاز أن تكون تركة تورث ، وهذا يتفق مع ما تعارف عليه الناس وجروا عليه  

عتبر ماليتها ولى أن ننما تراد للمنافع التي تنشأ عنها ، فكان الأإتعاملهم ؛ لأن الأعيان لا تراد لذاتها و

أن  منرين أغلب العلماء المعاص فهذا هو الراجح عند. (2) وتحسب من التركة ويجري فيها التوارث

ن الميت لأنه يصدق عليها أفها الميت ولو تعلق بها حق للغير؛التركة تشمل جميع الأموال التي خل

نها ائم على أقبل الدليل  .وأن تعلق حق الغير بها لا ينافي أنها تركة تركها بقطع النظر عمن يستحقها 

 ق المتعلق، وليس لصاحب الحلغيروم بأداء ما عليها من حقوق لللوارث أن يبقيها لنفسه ويق كذلك،إذ

 بها أن يمنعه من ذلك .

) ما ثبت شرعاً :  الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ، وفي الاصطلاح هووأما معنى الحق لغةً ف      

أسبابها لتركة حقوق يجب إخراجها منها عند وجود با تعلقتو  . (6)(  للشخص من أجل صالحه ونفعه

ومنها لا له ولا  ،عينية ومطلقةديون من ومنها ما يكون عليه  ، (8)التجهيزك ، منها ما يكون للميت

                                                             

  101اللسان )مادة : حق( ، والجرجاني ، كتاب التعريفات ، ص :   (6)

دفن الحمل التكفين والتغسيل والمن حين موته إلى أن يوارى في التراب من نفقات الميت وهو ما يحتاج إليه ( 8)

 ره وإعسارهمع مراعاة ما يليق بأمثاله بحسب يسا ,إلى غير ذلك مما يقتضيه تجهيزه على وفق ما جاء به الشرع

 .من غير إسراف ولا تقتير

 . 84، والتحفة في علم الميراث لابن غلبون ، ص :  2/478(  ينظر : بلغة السالك لأقرب المسالك : 9) 

 . 9/252(  ينظر : المحلى لابن حزم : 01)

 



الميراث،وقد اتفق الفقهاء كوإما أن تكون اضطرارية  ،الوصيةك، فهذه إما أن تكون اختيارية  عليه

تقديم التجهيز على الديون ، كما اختلفوا ،ولكنهم اختلفوا في على تقديم التجهيز على الوصية والميراث

لحنفية في خمسة، االمالكية والشافعية وبعض  من الجمهور عدد هذه الحقوق وفي ترتيبها،فحصرها في

( والوصايا والميراث،مرتبة في قوتها  ) المرسلة وهي الديون العينية والتجهيز والديون العادية

وخالف بعض  (10)تقديم سائر الدين على التجهيز يةويرى الظاهر  (9)وأولوية إخراجها من التركة 

الأحناف والحنابلة في المشهور لديهم هذا الترتيب، وجعلوها في أربعة وهي التجهيز والديون المطلقة 

،وهو ما يعبر عنه والوصية ، ثم أخيراً الميراث، فقدم هؤلاء التجهيزعلى سداد الديون ولو كانت عينية

الذي نراه وهذا هو الرأي  ميراث. التاء تجهيز، والدال ديون، والواو وصية، والميم بكلمة ) تدوم(

 ً مقدمة على سائر   حاجاتهذه الو  ،للإنساناللصيقة وذلك لأن التجهيز من الحاجات الأصلية  ؛راجحا

مع تحقق القدرة  ،لا يباع شيء من ذلك في دينه،الديون حال حياته، وعند إفلاسه يبقى له قوته وملبسه

على اكتساب ثوب آخر يستر عورته، فأولى تقديم الحاجات الأصلية بعد مماته ، فليس من المستحسن 

لأن الكفن ونفقات  ؛أن يطلب كفنه من غيره تبرعاً وله أعيان، ولو كانت حقوق الغير متعلقة بها

قدرته على كسب ما يستر به  عدمعجزه ولبل أولى منها   ،التجهيز من حاجاته الأصلية كقوته ولباسه

 .كما كان يقدر على ذلك في حياته ،عورته

، مع ملاحظة  ا  الابتداء بااهم واجبفيكون  ،ولا ش  أن هذا يدل على أن التجهيو أهم من الدين 

 (7)فائه يفلا ينتقل إلى ما بعده من الحقوق قبل است ،كل التركة حالما استغرق الحق الأول أو الثاني مثلًا 

. وبهذا أخذت بعض القوانين ومنها قانون الأحوال الشخصية السوري وقانون المواريث المصري 

م ، بينما يذهب البعض على تقديم أصحاب 1972ومشروع قانون الأحوال الشخصية الليبي لسنة 

ي الحقوق العينية كما هو مذهب بعض الأئمة ومنهم مالك والشافعي واختاره القانون التونسي والمغرب
(8) .   

على سبيل المعاوضة لقرض كا الثابتة في الذمة منها المطلقة فالمتعلقة بالتركة  ونـالديأما        

فهي الأخرى الأفعال  أماو،في العقود كالبيع والإجارة ةتتمثلالم، بسبب من الأسباب الموجبة له

حاجة إلى سبق عقد الغصب وإتلاف مال الغير تعدياً وما يوجب مالًا في ذمة الإنسان دون 

التي و ،بأعيان الأموال قبل وفاة المدين المتعلقة الحقوق العينيةهذه الديون  تشملكما ،  (9) كالزكاة

، لمضمون بعين مرهونة أي دين الرهنمثل الدين ا، ( 10)الديون الممتازة أو الموثقة بفي القانون  تسمى

هذه وفي  الة عدم استيفاء يينه من   ،المرهونة حتى يستوفي ماله منها فإن المرتهن أحق بالعين

                                                             

 . 2/541(  كشاف القناع : 7)

الميراث أحكام رضوان محمد عبد العال ،د.، و 28(  ينظر : أحكام الميراث والوصية ، د. الجليدي ، ص : 8)

 وما بعدها . 37والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون ، ص : 

 . 44 /1رجع سابق ، م تبيين الحقائق للزيلعي،( يراجع :9)

 عيني ، فإنه يمتاز به على غيره من الدائنين . (  إذا تعدد الدائنون وفيهم من يتمتع بتأمين10)

هـ 9813، سنة2, على على سليمان، منشورات جامعة قاريونس، ط/ينظر:شرح القانون المدني الليبي ، د (21)

 472ص:، م1978



فما المرتهن  قه منها ولم يستوف  مثلا   عد أن بيع  تل  العينالعين كأن يبقى جوء من الدين ب

 الواجب عمله في هذه الحالة؟ 

لنسبة إلى الرهن باشراح القانون المدني تعرضوا لمثل هذه الحالة في مسألة آثار والجواب أن       

له كون ويخوالدائن المرتهن الذي له حق تبعي على العقار المرهون يخوله هذا الحق تتبعه في أي يد ي

ً  ستفاء حقه منالتقدم على غيره من الدائنين لا ق حفقط له  ثمنه ، والدائن المرتهن باعتباره دائنا

لعقار افيذ على هناً يجب عليه أن يبدأ بالتنالضمان العام على جميع أموال المدين ، ولكن باعتباره مرت

 هي يخرى التالمرهون في دينه ، فإذا لم يكف ثمنه للوفاء بحقه جاز له أن ينفذ على أموال المدين الأ

ات من أنه مرافع (402بما أورده في )م.الليبي وهذا محل نقد العام ، وقد اكتفى المشرع  نمحل الضما

كان ما  اءات التنفيذ على مال للمدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا" لا يجوز للدائن أن يتخذ إجر

 خصص للوفاء غير كاف....".

كان منفرداً  إنالمدين  باقي تركة في هذه الحالة له أن يرجع علىلدين الممتاز وعليه فإن صا ب ا     

تركة قسمة ما بقي من ال  دائنين عاديين يتقاسموايهم باعتبارهم ينضم إلوفي حالة تزاحم الدائنين 

 (12).حق الضمان العام على جميع أموال المدين م؛ لأن لهغرماء 

دون  (11)بذمة المدين  المتعلقة أو المرسلةلديون الم لقة ابومن متعلقات التركة ما يطلق عليه       

كدين  ،الممتازة، وتسمى في العرف القانوني بالديون غير  تعلق بشيء من أعيان التركةيكون لها أن 

تقضى مرسلة لإطلاقها عن التعلق بأعيان التركة ، فهذه ُ وأمطلقة  ىسمت، وودين المهرمثلاً أالقرض 

 برىء ذمةي ضاءهاق والديون العينية؛لأن, من جميع ما تبقى من الأموال بعد قضاء مؤن التجهيز

  .الميت

 الملحظ الثاني: أثر الموت على الديون المؤجلة 

الدين فيه تعلو الذي يوق  مفاصل هذه المسألة رأي  من الضروري بيان ال يف تلجقبل أن 

 . بالتركة

وإما أن يكون شخصياً ، فالدين العيني يتعلق  ذكرنا أن الدين الذي على الميت إما أن يكون عينياً ,      

حال حياته   (12) تهوأما الدين الشخصي فإنه يتعلق بذم قبل وفاة المورث .المدين بأعيان أموال 

وفاته ، والذمة وإن كان الشأن فيها انتهاءها بالموت إلا أنه نظراً لضرورة تحصيل  حال وبتركته 

. وحق الدائنين ديوناً شخصية وإن  ووصاياه البراءة للميت ، فإنها تعتبر قائمة إلى أن تسدد ديونه

                                                             

هـ 1398ينظر: شرح القانون المدني الليبي ، د. علي علي سليمان،منشورات جامعة بنغازي، ط/(  11)

 .472مص: 1978

ً  لغةالذمة ( 12)  813:  ص . القاموس الفقهي ،والالتزام مقدر في المكلف قابل للإلزام معنى   : الذات والنفس ، وشرعا

ذا الموت ، فإ يتعلق الدين الشخصي بذمة المدين حال حياته، ولا يتجاوز ذلك إلى ماله إلا إذا حجر عليه أو ألم به مرض

ً  همات فإن للفقهاء في تحديد متعلق أن أحكامهم  الرغم منمن عدم اعترافهم صراحة بالشخص المعنوي على ناتجاً  اختلافا

 مة تكون محلًا ، فبينما يذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أن الدين يستلزم وجود مدين ويستتبع ذلك وجود ذ تنطق بوجوده

دين إلى ومن ثم ينتقل ال وجود لها بعد الوفاة أن الذمة مرتبطة بالحياة ، فلاإلى المالكية  يذهب،  لدين حال الحياةباللمطالبة 

ف ريعتإنه فون المدني القان ما: أن محل الدين بعد الوفاة هو ذمة الورثة في حدود التركة . وأ التركة ، وللحنابلة أقوال منها

و الحاج ، أب : ضوابط الإرث في التشريع الإسلامي ، د. أحمد عطية ينظر.  صراحة بوجود ذمة مستقلة حتى تصفى التركة

 ( .م1990)ه 1410القاهرة ،  ، ، مكتبة النصر 1/114

 



 المحدد بوقت الوفاة ، –تساوى مع حق الورثة والموصى لهم من حيث اتحاد زمن التعلق بالتركة 

فإنه يفترق عنهما ؛ من جهة أن الإرث إنما يتعلق بثلثي المال فقط ،  –المستند إلى أول مرض الموت 

 (13)من التركة عليهمام ولذا فإنه يقد ؛والوصية بثلثه ، بخلاف الدين فإن تعلقه يكون بجميع المال

في  دراسةالمحل  أنها نرىما في فإننا أنموذجا   أثر الموت على الديون المؤجلة مسألةوأما   

  :إلى الآتـــي  هاميقسيمكن ت، والفقه والقانون

 في الفقه الإسلامي مسألة ااجل في الدين 

ينظر  الأجل في الدين هل هو من الحقوق الشخصية متصل بشخص المدينمسألة اختلف الفقهاء في    

م حل ومن ثموبموته ليس لهذه الاعتبارات  رده، الثقة والأمانة  فواجب عليهكفيه لاعتبارات معينة ،

 لمدين أوامتصل بالدين لا بشخص المدين ، فإذا مات  يسقط الأجل ويحل الدين، أم أن الأجل حق مالي

 لي:فجاءت أقوالهم كالتــاالدائن لا يحل الأجل إذا لم ينقض ، وبالتالي يورث عن المتوفى؟.

 قط الأجل س كان الدين مؤجلًا  إن   (المالكية وبعض الشافعية والحنفية )يرى الجمهور : ااولالقول 

لدين، اون مؤجلة، فإن الأجل يسقط بوفاة المدين ويحل يوحل الدين، فإذا توفي شخص وكانت عليه د

ن يقضى أواستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم " نفس المؤمن مرتهنة في قبره بدينه إلى 

ته منه، المبادرة بقضاء ما على الميت من ديون مؤجلة وغير مؤجلة كي تبرأ ذم تولذلك وجب (1)عنه"

 وهذا لا شك يستلزم حلول الدين وسقوط الأجل.  

فرق بين الفقه أن هناك  السنهوريالفقيه القانوني الكبير عبد الرزاق وفي هذا الشأن ذكر      

: "إن حق الأجل في الدين حق متصل ، فقالل من عدمهالغربي في مسألة سقوط الأجالفقه الإسلامي و

ظر فيه إلى شخص المدين لأمانته أو لملاءمته أو للشفقة عليه أو بشخص المدين في الفقه الإسلامي، نُ 

فإذا مات المدين قبل أن يحل أجل دينه  ،وهذه كلها اعتبارات شخصية  ،للرغبة في إسداء الجميل إليه

أما إذا مات الدائن قبل حلول الأجل بقي الأجل  .  ل يحل الدين بموت المدينلم ينتفع الوارث بالأجل ب

على حاله ولم يحل الدين ، ووجب على ورثة الدائن أن يتربصوا حتى ينتهي الأجل ليطلبوا حقوق 

بخلاف الفقه الغربي ، فإن الأجل في الدين متصل بالدين ذاته، لا بشخص المدين، بل هو  ..مورثهم .

وهذا ما يتفق  ن، فإذا مات الدائن أو المدين لم يحل الدين إذا كان الأجل لم ينقض"وصف للدي

 . (14)  الآخر الرأيوأصحاب 

بعض فقهاء التابعين والحنابلة في المشهور عنهم أن الأجل لا يسقط بموت المدين  ىري القول الثاني:

الدين مال فيكون الأجل بشخصه،كما أن تتعلق لا المالية التي من حقوقه حق  بل يورث عنه؛لأنه 

واستدلوا على هذا المال، وعادة ما يعطى لرجل قيمة، فثمن السلعة حالاً غير ثمنها مؤجلاً، ل قابلاً م

:".. من ترك حقاً أو وحلول الدين بوفاة المدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم :  عدم سقوط ااجل

                                                             

 . 115(  يراجع : المرجع السابق ، ص : 13)

 . 5/68:  للسنهوري ، مرجع سابق،  (   مصادر الحق14)



التالي يصبح هذا فإن الأجل في الدين حق للمدين فلا يسقط بموته وب" وبناءً على  (15) فلورثته  مالًا 

التصرف في التركة لابد لهم من توثيق الدين بكفيل أو رهن ن  أراد هؤلاء من حق الورثة، ولكن إ

، فإذا بذلك الدائن ىمقابل حق الدائن أو أن يؤدي ورثة المدين ما على مورثهم من دين مؤجل ويرض

دين ولم يلتزموا بأدائه، أولم يرض الدائن بالتزامهم ، سقط الأجل وكان للدائن أن لم يوثق الورثة ال

وهذا نوع من التوازن بين حق الورثة في انتقال  (16) يطالب الورثة بدينه قبل التصرف في التركة

 التركة لهم وبين حق الدائنين في تحصيل حقوقهم .

من أن كلمة "حقاً" لم تثبت في الحديث وإنما هي ما ورد في دليل الحنابلة على  وقد ري الجمهور  

  (17)عليه لا يصح الاستدلال به و،زيادة من الراوي فلا ينهض دليلًا على إثبات المدعى

حق ، وبعد موت مورثهم الأجل ي فحق الورثة وإذا نظرنا إلى هذا الرأي وجدناه يوازن بين     

أن يحصلوا على ضمان أو كفيل يحل محل الثقة التي كانت لهم في مدينهم الأصلي إذا لم  ينالدائن

  (18)يرضوا بمثلها في ورثته 

 بوفاةوسقوط الأجل لاقتضائه حلول الدين  الرأي ااول هو الراجح في نظرييظل مع ذل  و

ا من تسديد ي ؛ ليتمكن مالمدين ، على أن الأجل في الدين إنما شرع تيسيراً له حال قدرته على السع

ديون تتعلق الف ،لا محل له إليهعليه من ديون دون إعنات ولا إرهاق ، فإذا مات أصبح التيسير بالنسبة 

  .فيحل ما كان مؤجلًا  ، التي كانت في ذمته بماله الذي تركه

  في القانونالمتوفى مسألة ااجل في يين 
من المذهب  ملومة وإلى هذا التاري  بت بيو المشهور ـكما تقدم  ـ أن المحاكم الليبيةرأينا        

ًً لما ورد في المرسوم آنف الذكر رقم ) المالكي في وم ( 13/1964في مسائل المواريث، إعمالاً

يعة قانون نظام القضاء ما قبل المرسوم الذي نص على أن ) تطبق المحاكم الشرعية أحكام الشر

لة ه المسأوهو في هذ مذهب الإمام مالك وما جرى به العمل من أحكامه ( الإسلامية طبقاً للمشهور من

 سقوط الأجل وحلول الدين.

 الديون أنوهو ، وغيرهاتناوله مسألة حصر التركات  ءأثناآخر  اتجاهوللقانون المدني الليبي 

 القانونن هذا م مدني ليبي  898.م في نص قد وردفبالموت،إلا في الفوائد ،  تحل  لاالمؤجلة 

                                                             

ن م فالكلالة هي لسيف ، لم يقطع ، وكل فلان بمعنى تعب،ويقال : كل ا ،(  يقال كلا وكلالة بالمصدر ضعف15)

                                                    محالة   ** هي انق اع النسل لاويسألون  عن الكلال.وعرفت نظماً : ، ،والداً ولا ولداً يرثهلم يخلف 

 دويـوالج اء  ـلآبا ** فانق ع  يبقى ولا مولوي ولا والد

   ً لم ،والنهر الفائض في ع 223، أبو جيب ، )مادة : كل( . ص : ينظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا

 .22، دار الكتب الوطنية ،بنغازي ، ليبيا،ص1،1996الفرائض، المستشار عبدالهادي إدريس،ط /

 . 35(   د. سعيد الجليدي عن شرح منتهى الإرادات ، ص : 16)

،  4/50:  الدسوقي، وحاشية  4/31، وحاشية ابن عابدين :  5/223(  يراجع : بدائع الصنائع للكاساني : 17)

 . 2/218، وكشاف القناع :  4/435والمغني : 

 (  المرجع السابق ، الصفحة نفسها .18)



على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه  للمحكمة بناءً )أن

التي تجيز إنهاء الدين على الفوائد بعد مضي ستة أشهر من  م.ل 543الدائن مراعية في ذلك حكم م

 .( انعقاده إذا أعلن المدين رغبته في ذلك

لدين اسألة حلول المشرع الليبي في هذا القانون قيد م لنص لوجدنا أنأمعنا النظر في هذا افإذا     

ي فسها ، فنوإسقاط الأجل بناءً على طلب من جميع الورثة، لا أن تقوم به المحكمة منفردة من تلقاء 

ي حالة حين جعل من اختصاصها دون قيد توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة على الورثة ف

ذا لم ) إالتي نصت على أنه : مدني.ليبي 899/1.اء في مـجعلى طلب ذلك ،وهو عين ماعدم اتفاقهم 

وال يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أم

 عادلًا مالتركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته 

التركة  ترتب المحكمة لكل من دائني ) : من المادة نفسها( 2فقرة)وفي  . ( لصافي حصته من الإرث

 ً تعجل ن,فإن اسعلى عقار أو منقول على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمي تأمينا كافيا

سوية على أية ت تحقيق ذلك ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق

 ً  . ( أخرى رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعا

) يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي  : يبي.لدنيم 900م. وفي     

القانون المدني  وهو عين ما ذهب إليه (يبي.لدنيم 898.اً لنص )مقاختص به قبل أن يحل الأجل طب

( قد . مصري دنيم 273 .م )كما أن   ،أن الدين المؤجل لا يحل بوفاة المدينيرى  الذيالمصري، 

 . (19)على سبيل الحصر ليس من بينها موت المدين  الأجلمسقطات  تضمنت 

لأجل من عدم سقوط ا ما ذهب إليه الحنابلة عم اتفاقها  ضح بجلاءفجملة هذه النصوص تو       

قاطه.  جعلت إنهاء الأجل وقفاً على إرادة الورثة ورغبتهم في إس بل ،بموت المدين وحلول الدين

لقائل اكما أسلفنا هو المشهور من مذهب الإمام مالك  والذي يجب أن تسير عليه المحاكم الليبية

 بسقوط الأجل وحلول الدين ،

لسياق اللاعتبارات المذكورة لدى أصحاب القول الأول وهم الجمهور، كما أن  وهذا هو الراجح 

ة ة الواحدالمسأل معالجة واجب الإتباع من قبل المشرع هو عدم التعارض بين القوانين فيالالقانوني 

ي ما هنصوص التي ألزمت النظر في مسائل الميراث كما هو الحال في هذه المسألة، حيث نجد أن ال

لشرعية ( من قانون الإجراءات ا 165( والمادة )159انون نظام القضاء على لسان المادة )أورده ق

قوط س ول المشهور في مذهب الإمام مالك وهوبتطبيق الق ، القاضي1964/ 13وأخيراً المرسوم رقم

ً قانوننعتبر هذه النصوص  الأجل وحلول الدين ، وفي هذا المقام  ً خاص ا في  لميراث،ابمعالجة قضايا  ا

ل عدم سقوط الأج أفادت مدني ليبي( المذكورة  900، 899،  898نصوص المواد ) حين نجد  أن 

ذهب المعتمد على الموحلول الدين ، متمشية  في ذلك مع ما ذهب إليه القانون المدني المصري 

ً عامنعتبرها هنا قانوناً ، تصفية التركاتحصر والحنبلي في معالجته لمسألة   .سألة لمحيال هذه ا ا

                                                             

 . 119، وينظر: ضوابط الإرث ، ص :  35(  الجليدي ، المرجع نفسه ، ص : 19)



فإن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق  في حال تعارض الخاص مع العام أن الخاص يقيد  عليهو

العام من حيث الموضوع، وبالتالي فإن القاضي ملزم في مثل هذه الحالة بتطبيق النص الوارد في 

عتبار باالمرسوم آنف الذكر دون النظر في ما أورده المشرع في القانون المدني من نصوص 

 .عموميته في هذا الشأن 

رورة التنندخل بإصنندار تقنننين لأحكننام نهيننب بالمشننرع الليبنني ضننارض  عذذهذذذا التلاجتثذذاث و

ً أتالمواريث، تمشذيا  مذع وذلنك بعنض المشنرعين فني النبلاد العربينة والإسنلامية ،ما سار عليه ب سيا

التني  وتكامذل وتناسذووما يجذب أن يكذون عليذه النظذام القذانوني مذن و ذدة  سياق  ركة التقنين

 .ونظم وضوابط وغيرهاالمجتمع من قوانين لتنظيم اتبعها المشرع الليبي نفسه في تغطية ما يلزم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخاتمــــة:

 أولا : النتائج :



 13( من قانون الإجراءات الشرعية والمرسوم رقم 160/6أورد المشرع على لسان المادة  ) ـ

بينما  .سقوط الأجل وحلول الدين مذهب الإمام مالك وهو  منالمشهور بتطبيق  القاضيين ،1964/

 أنفي  مسألة حصر التركات وغيرها، وهو تحديداً آخر  منحىلقانون المدني الليبي نحا المشرع في ا

قيد مسألة حلول الدين وإسقاط الأجل بناءً   هأنكما ، بالموت،إلا في الفوائد تحل  لاالمؤجلة  الديون

أدى إلى  ه ربدووهذا على طلب من جميع الورثة، لا أن تقوم به المحكمة منفردة من تلقاء نفسها ، 

واجب الإتباع  الأن السياق القانوني في حين ، وجود تعارض بين النصوص القانونية الواجبة التطبيق 

هذه ما طرحناه  في كما هو الحال في ، المسألة الواحدة  لجةمعا عدم التعارض بين القوانين في هي

 .المسألة

الساري  1964/ 13هو المرسوم آنف الذكر رقمفإن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق  لذا   ـ

نصوص المواد ) بما ورد في القانون المدني من  هفي حال تعارض، باعتباره قانوناً خاصاً المفعول 

الخاص يقيد العام من حيث أن ، ومعلوم ( باعتبارها في هذا المقام قانوناً عاماً  900، 899،  898

 الموضوع.

في مسائل المواريث،  ملومة بت بيو المشهور من المذهب المالكي المحاكم الليبيةوعليه فإن ـ  

ًً لما ورد في المرسوم   .قانون ينظم المواريث، وإلى أن يصدر آنف الذكر إعمالاً

 المواريث،رورة التدخل بإصدار تقنين لأحكام نهيب بالمشرع الليبي ض التوصيات: ثانيا : 

 ً وما يجب أن يكون  تمشيا  مع سياق  ركة التقنينوذلك  ببعض المشرعين في البلاد العربية ، تأسيا

التي اتبعها المشرع الليبي نفسه في تغطية ما يلزم  عليه النظام القانوني من و دة وتكامل وتناسو

قد يحدث كما في   تعارضاي لاجتثاث .، وكذلك ونظم وضوابط وغيرهاالمجتمع من قوانين لتنظيم 

 هذه المسألة.

 

 و المراجع المصاير

 م.1976، لسنة 45ـ الجريدة الرسمية ، ع

ه 1410القاهرة ،  ، ، مكتبة النصر 1/114ضوابط الإرث في التشريع الإسلامي ، د. أحمد عطية أبو الحاج ،  ـ 

 ( .م1990)

، طبعة دار الثقافة العربية بالقاهرة ، سنة والقانون ، د. أنور محمود دبورالإسلامي أحكام التركات في الفقه ـ  

 م1993هـ 1414

   م1985هـ 1405، سنة 1حقيو إبراهيم اانباري، طبعة يار الكتاب العربي ، بيروت ،ط/تكتاب التعريفات ، علي بن محمد  ـ الجرجاني ،

يخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي ، طبع ونشر مكتبة إلى مذهب الإمام مالك ، الشالسالك لأقرب المسالك بلغة ـ  

 . س ليبيا.م ، القاهرة ، ودار الفكر بطرابل1952هـ 1372الخانقي ، سنة 

تحقيق السايح علي حسين ، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية ، طرابلس ـ التحفة في علم الميراث لابن غلبون ،

  . م2002



، طبعة لجنة إحياء التراث العربي ، دار الآفاق ، حزم لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن ـ المحلى 

 . منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت

 طبعة عصر الجماهير ، الخمس، ليبيا الجليدي .سعيد محمد د.  أ.،أحكام الميراث والوصية  ـ

ـ أحكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون، د. رضوان محمد عبد العال ،وعلاء الدين 

 م  .2001إبراهيم، دون محل ، نشر، ت

وهو أبو عمر عثمان بن يونس ، نشر المطبعة الأميرية ، بولاق للزيلعي  ،شرح كنز الدقائق  ـ  تبيين الحقائق

 هـ3ذ131سنة  1ة ،، ط/.القاهر

، منشورات جامعة بنغازي ، دون طبعة ، ودون لقرنشاوي ، د. عبد الجليل اـ دراسات في الشريعة الإسلامية

 .تاريخ 

 م.1978هـ 1398، سنة2ونس، ط/ـ شرح القانون المدني الليبي ، د, على على سليمان، منشورات جامعة قاري

خبار في احاديث سيد الأخيار، محمد بن علي الشوكاني،الطبعة الأخيرة، مطبعة نيل الأطار، شرح منتقى الأ ـ

 البابي الحلبي وأولاده بمصر.

الحلبي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي ـ    

 ه.1332وشركاؤه 

إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، شرح محمد الخطيب الشربيني علىبة التجارية الكبرى ، بمصر ، ط ـ مغني المحتاج 

متن منهاج الطالبين للإمام زكريا يحيى بن شرف النووي ،ملتزم الطبع والنشر المكتبة الوطنية الكبرى بمصر، 

 م.1955سنة 

 .  هـ 1411، 1، مطابع الحكومة بمكة ، ط/لبهوتيقناع، لمنصور بن يونس اعن متن الإ ـ كشاف القناع

ـ حاشية رد المحتار ، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار ، شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي 

 حنيفة النعمان،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 ، دار الكتب الوطنية ،بنغازي ، ليبيا1،1996لمستشار عبدالهادي إدريس،ط /ـ النهر الفائض في علم الفرائض، ا

 م.1978هـ 1398، سنة2ـ شرح القانون المدني الليبي ، د, على على سليمان، منشورات جامعة قاريونس، ط/

ه 1410 ، مكتبة النصر ، القاهرة ، 1/114ـ  ضوابط الإرث في التشريع الإسلامي ، د. أحمد عطية أبو الحاج ، 

 م( .1990)

 م1988هـ 1408، سنة 2، دار الفكر، دمشق سوريا، ط/أبو جيب  سعدي  القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، 

 ، دار الكتب الوطنية ،بنغازي ، ليبيا1،1996ـ النهر الفائض في علم الفرائض،  عبد الهادي إدريس،ط /
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